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المصارف الإسلامية أداة لتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية

إنّ الــنظامَ المــصرفــيَّ والــنقديَّ فــي أيِّ مــذهــبٍ اقــتصاديٍّ لا يــعملُ فــي فــراغٍ (عَــقَدِيٍّ وفــكريٍّ)؛ بــل لــه (مَــورُوثــاتٌ 
فـلسفيةٌ) يـرتـكِزُ عـليها، ويسـتوحِـي مـنها (أهـدافَـه، ومـسارَه). والـنظامُ المـصرفـيُّ الإسـلامـيُّ لـه (أسـسٌ عَـقَديَّـةٌ) تمُـيِّزُه عـن 
غـيرِه مـن الأنـظمةِ، كـما يهـدفُ إلـى تحـقيقِ غـايـاتٍ عـظيمةٍ تـُسهِمُ فـي تحـقيقِ الـتنميةِ الاقـتصاديـةِ، ورفـعِ مسـتوى الـنشاطِ 

الاقتصاديِّ والاستجابةِ للحاجاتِ الملحَّةِ في مجالِ تمويلِ الاستثماراتِ وغيرها.  
تُـعانـي الـدولُ الـنامـيةُ - بـصفةٍ عـامَّـةٍ - والـدولُ الإسـلامـيةُ - بـصفةٍ خـاصَّـةٍ - مـن (مـشكلةِ تمـويـلِ الاسـتثماراتِ)؛ حـيث 
أنّ الأمـوالَ المـتاحـةَ لا تـفي بمـتطلَّباتِ الـتنميةِ الاقـتصاديـةِ الـتي تـطمحُ هـذه الـدولُ إلـى تحـقيقِها، وأمـامَ هـذا الـوضـعِ تـلجأُ 
إلـى الـدولِ الـصناعـيةِ الـغنيَّةِ لـطلبِ قـُروضٍ لـتغطيةِ هـذا العجْـز؛ِ ولـكنَّها كـثيراً مـا تـصطدمُِ بـتعنُّتِ هـذه الـدولِ الـتي تـأبـى 
لُ المـباشـرُ، أو غـيرُ المـباشـرِ) فـي شـؤونِ الـبلادِ سـعياً وراءَ إبـقائِـها فـي حـيِّزِ  أن تُـقرضَِـها إلاّ بشـروطٍ جـائـرةٍ؛ مـنها (الـتدخُـّ
الـتبعيَّةِ، والـنتيجةُ الحـتميةُ لهـذه الحـلقةِ هـي (تـراكـُمُ الـديـونِ عـلى الـدولِ المـقترضـةِ) إلـى حـدٍّ تُـصبِحُ تمـثِّلُ عِـبئاً ثـقيلاً 
يُـعيقُ تـقدُّمَ المـشاريـعِ الاسـتثماريـةِ وخـططَ الـتنميةِ، وأمـامَ هـذا الـوضـعِ الخـطيرِ جـاءتْ فـكرةُ الـبنوكِ الإسـلامـيةِ لِـتمحُْوَ 
الآثــارَ الســيِّئةَ والســلبيةَ فــي مــجالِ اســتثمارِ فــوائــضِ الأمــوال؛ِ إذ مِــن سِــماتِ هــذه المــصارفِ (إبــرازُ الــعملِ الإيــجابــيِّ 
الـفعّالِ)؛ فـالأسـلوبُ المـتميِّزُ لـلمصرفِ الإسـلامـيِّ هـو الـعملُ عـلى تمـويـلِ الاسـتثماراتِ عـلى أسـاسِ مـشاركـةٍ يـجني 
الأطـرافُ ثـمرتـَها، وبـالمـوازاةِ مـع ذلـكَ يـتمُّ تحـقيقُ الـصالِـح الـعامِّ لـلمجتمعِ الإسـلامـيِّ. وعـليه تمُـثِّلُ هـدفَ هـذه الـدراسـةِ فـي 

ما يلي: 
 ما إسهاماتُ المصرِفِ الإسلاميِّ بصفتِه وحدةً من الوحداتِ الاقتصاديةِ في تحقيقِ استدامةِ التنميةِ الشاملةِ؟ 

أوَّلاً: الإطارُ المفاهيميُّ للمصارفِ الإسلاميةِ: 
وظائفُ المصارفِ الإسلاميةِ: 

تـعملُ المـصارفُ الـتقليديـةُ كـأوعـيةٍ تتجـمَّعُ فـيها (الأمـوالُ والمـدَّخـَراتُ) مـن الأفـرادِ والهـيئاتِ المخـتلفةِ؛ لـيُعادَ اسـتخدامُـها 
فـي تمـويـلِ الـعملياتِ والمـشاريـعِ المخـتلفةِ، وتحـقيقِ ربـحٍ يـتمثَّلُ فـي الـفرقِ بـين سـعرِ "الـفائـدةِ المـدِيـنةِ" الـتي تـدفـعُها عـلى 
الـودائـعِ والمـدّخَـراتِ، و"الـفائـدةِ الـدائـنةِ" الـتي تحـصلُ عـليها لـقاءَ الـقُروضِ والسِّـلَفِ الـتي تمـنحُها؛ فـالمـصارفُ تمـثِّلُ فـي 
)، وتُـعتبَرُ وظـيفةُ الـتمويـلِ أحـدَ الخـدمـاتِ المـهمَّةِ الـتي تُـقدِّمُـها المـصارفُ  هـذه الحـالـةِ (وسـيطاً بـين المـدَّخـِريـنَ والمسـتثمِريـنَ
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الإسـلامـيةُ لـِعُملائِـها-رغـمَ تـطويـرِ المـصارفِ لـلوظـائـفِ الـتي تـؤدِّيـها-؛ حـيث أصـبحتْ تـؤدِّي خـدمـاتٍ أُخـرى لا تـقلُّ 
أهميَّتُها عن وظيفةِ التمويلِ. 

إنّ وظــيفةَ الــبنكِ الإســلامــيِّ تــتعدَّى كــونــها (بــنكاً تجــاريّــاً) يــقومُ بــعمليةِ الائــتمانِ (الاســتثمارِ)، وتــقديمِ الخــدمــاتِ 
الـبنكيةِ إلـى كـونِـه (بـنكاً تـنمويّـاً) يُشـبِهُ إلـى حـدٍّ كـبيرٍ الـبنوكَ الـتنمويـةَ المـتخصِّصةَ طـالمـَا يـعملُ عـلى اسـتثمار ِأمـوالِـه 
كـافّـةً فـي مـشاريـعَ اسـتثماريـةٍ بـطريـقةٍ مـباشـرةٍ. وأكَّـدتْ (لجـنة الأسـاتـذة الخُـبراء، ۱۹۹٦م) عـلى دَورِ الـبنوكِ الإسـلامـيةِ 

في التنميةِ، وبيِّنَتِ الدَّورَ المهمّ الذي قامتْ به هذه البنوكُ في تجميعِ المدَّخَراتِ لتمويلِ التنميةِ.  
ويُـعتبَرُ الـبنكُ الإسـلامـيُّ (بـنكاً اجـتماعـيّاً) يـقومُ بـدَورٍ كـبيرٍ فـي خـدمـةِ المجـتمعِ والـبيئةِ المحـيطةِ بـهِ؛ مـن خـلالِ الإشـرافِ 
عـلى صـندوقِ الـزكـاةِ، وتـقديمِ الـقُروضِ بـلا فـوائـدَ- والخـدمـاتُ الاجـتماعـيةُ والاسـتثماريـةُ مـنها-؛ وإن كـانـت فـي حـدودٍ 
ضـيِّقةٍ. والمـسؤولـيةُ الاجـتماعـيةُ لـلبنوكِ الإسـلامـيةِ ذاتُ مـفهومٍ (شـامـلٍ، ومُـتوازنٍ)، وتـعتمدُ عـلى ضـرورةِ الـتنظيمِ 
، ۱۹۹٦م إلـى الـتزامِ الـبنكِ الإسـلامـيِّ بـالمـشاركـةِ  1المـتكامـلِ عـلى مسـتوى المجـتمعِ كـلِّه. وقـد أشـارَ الـدكـتور المـغربـيّ

) المـرتـبطةِ بـطبيعةِ نـشاطِـه؛ بهـدفِ (رِضَـى اللهِ عـزَّ وجـلَّ، وتحـقيقِ  بـبعضِ (الـنشاطـاتِ، والـبرامـجِ، والأفـكارِ الاجـتماعـيةِ
الــتقدُّمِ والــوعــي الاجــتماعــيِّ لــلأفــرادِ، كــما يهــتمُّ الــبنكُ بـ(الــتوازنِ) بــين مــصالِــح الــفئاتِ المخــتلفةِ المــرتــبطةِ بــالــبنكِ 

الإسلاميِّ.  
ويمُـكِنُ تـلخيصُ وظـيفةِ الـبنكِ الإسـلامـيِّ، بـأنّـه: (بـنكٌ تجـاريٌّ تـنمويٌّ اجـتماعـيٌّ) وهـذا مـا يمُـيِّزُه عـن أنـواعِ الـبنوكِ 
. كــما أنّ الــبنكَ  الأُخــرى؛ ســواءٌ أكــانــت (بــنوكــاً تجــاريَّــةً، أم بــنوكــاً تــطويــريَّــةً) تــختصُّ بــنشاطِ عــملٍ مــعيَّنٍ أو أكــثرَ
الإسـلامـيَّ يسـتثمِرُ أمـوالَـه عـلى أسـاسِ المـدى الـقصيرِ والمـدى الـطويـلِ (اسـتثماراتٍ رأسـمالـيةٍ)، أمّـا الـبنكُ الـتجاريُّ 

 . 2فيستثمِرُ أموالَه على أساسِ المدى القصيرِ 

وبـذلـك يـقومُ الـبنكُ الإسـلامـيُّ بـأسـاسـياتِ الـعملِ المـصرفـيِّ المـتطوِّرِة كـافـّةً- وفـقاً لأحـدثِ الـطُّرقِ والأسـالـيبِ الـفنِّيَّةِ 
لـ(تسهـيلِ الـتبادلِ الـتجاريِ، وتنشـيطِ الاسـتثمارِ، ودفْـعِ عجـلةِ الـتنميةِ الاقـتصاديـةِ والاجـتماعـيةِ)؛ بمـا لا يـتنافـى مـع 
أحـكامِ الشـريـعةِ الإسـلامـيةِ، -فـإذا كـان الـبنكُ الـتجاريُّ يـعملُ كـوسـيطٍ يجـمعُ الأمـوالَ والمـدَّخـَراتِ لـِيُعيدَ تـوظـيفَها 
مــقابــلَ الحــصولِ عــلى فــوائــدَ أعــلى مِــن تــلكَ الــتي يــدفــعُها عــلى الــودائــعِ- فــإنَّ الــبنكَ الإســلامــيَّ يــعملُ كـ(وســيطٍ، 
) يجـمعُ الأمـوالَ والمـدَّخَـراتِ، ويُـعيدُ تـوظـيفَها ويـحصلُ بـذلـك عـلى نـصيبٍ مـن الـربـحِ، ويتحـمَّلُ حـصَّةً مـن  وشـريـكٍ

الخسائرِ حالَ وقوعِها. 

1 - المغربي، عبد السمیع عبد الفتاح،" المسؤولیة الاجتماعیة للبنوك الإسلامیة"، ط1، عام 1996م.
2 - جبر، محمد ھشام، ونضال صبري،" البنوك الإسلامیة أصولھا الإداریة والمحاسبیة"، مركز التدقیق والأبحاث، جامعة النجاح الوطنیة – 

نابلس – فلسطین، 1981م. ص 86
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إنّ إجـراءَ مـقارنـةٍ بـين مـجالاتِ تـوظـيفِ الأمـوالِ فـي بـنكٍ إسـلامـيٍّ بمـجالاتِ تـوظـيفِ الأمـوالِ فـي الـبنوكِ الـتجاريـةِ يـتبيَّنُ: 
أنّ مـعظمَ أمـوالِ الـبنوكِ الـتجاريـةِ تـُوجَّـهُ لمجَِـالِ (الـقُروضِ والسِـّلَفِ) والـتي تـُشكِّلُ أغـلبَ أوجُـهِ الاسـتثمارِ، ثـمَّ يـليها فـي 
ذلـك الاسـتثمارُ فـي مِـحفظََةِ الأوراقِ المـالـيةِ، ثـمَّ يـليها خـصمُ الأوراقِ الـتجاريـةِ، أمـّا فـي الـبنوكِ الإسـلامـيةِ فـتختفي طُـرُقُ 
لَفِ بـفائـدةٍ، كـما يـختفي الاسـتثمارُ فـي الـسنَداتِ وخـصمُ الأوراقِ الـتجاريـةِ لِيَحـلَّ  الـتمويـلِ عـن طـريـقِ الـقُروضِ والسِـّ
محـلَّ كـلِّ هـذا عـملياتُ الـتمويـلِ بـ(المـشاركـةِ، والمـضارَبـةِ، والمـرابَـحةِ)، كـما أنّ جُـزءاً مُـهمّاً مـن أمـوالِ الـبنكِ الإسـلامـيِّ 

(الودائعِ الاستثماريةِ) يتمُّ استثمارُها في تأسيسِ مشروعاتٍ استثماريةٍ. 
أمـّا بـالنسـبةِ لـلاسـتثمارِ فـي مـِحفظَةِ الأوراقِ المـالـيةِ فـيُمكِنُ لـلبنكِ الإسـلامـيِّ الاسـتثمارُ فـي مـحفظةِ الأسـهُمِ وسـنداتِ 

المقارَضةِ كأحدِ أوجُهِ الاستثمارِ الرئيسيةِ الأُخرى. 
ثانياً:مُقوِّماتُ نجاحِ المصارفِ الإسلاميةِ والمعوِّقاتُ والمشاكلُ التي تُواجِهُها 

 : 1مُقوِّماتُ نجاحِ المصارفِ الإسلاميةِ

تعاظُم أهميةِ دَورِ المصارفِ الإسلاميةِ في التنمية مرهونٌ بعددٍ من الأمورِ، التي لابُدَّ أن تتوافَر لِتُحافِظَ 
على وزنِها المميّز في عمليةِ التنميةِ، والتي يمُكنُ إجمالُها بالآتي: 

۱- القياداتُ الرشيدةُ الرائدةُ والمسلَّحةُ بفنونِ المِهنةِ بمستوياتِها العُليا، والمدركةُ لِعظمةِ القضيةِ التي تتصدَّى لها، 
ناظرةً إلى السماءِ وربِّ السماءِ في كلِّ تصرُّفٍ مِن تصرُّفاتِها، واعيةً للمسؤوليةِ الملقاةِ على عاتقِها، ومؤمنةً أنّ 

الحسابَ أمامَ اللهِ وحدَه، وأنّ الكتابَ لا يُغادِرُ صغيرةً ولا كبيرةً إلاّ أحصاها، وأنّهُم مُحاسَبُونَ أمامَ مَن يعلمُ خائِنةَ 
الأعُينِ وما تُخفي الصُّدورُ، وأنَّهُم يَقِفُونَ تحتَ رايةِ الإسلامِ العظيمِ التي ترفعُها المصارفُ الإسلاميةُ ؛ فلا بُدَّ أن 

يكونُوا على مستوىً ما يعنيه ويستهدِفُه هذا الدِّينُ العظيمُ. 
۲- عاملونَ بشكلٍ لا تدخلُ (الوساطةُ، أو المحسوبيةُ، أو المجامَلَةُ) في تولِّيهِم العمل، ويتمُّ اختيارُهم وفقَ المعيارِ 

الإسلاميِّ القويمِ، الذي يشترطُ( القوَّةَ، والأمانةَ، والعِلْمَ، والتمكُّنَ، والنزاهةَ، والإخلاصَ)، وأن يعملَ وفقَ الرسالةِ 
التي يحملُها والقضيةَ التي خلقَه اللهُ سبحانَه وتعالى مِن أجلِها. 

۳- الـتزامُ المـصارفِ الإسـلامـيةِ الـتزامـاً كـامـلاً بمـقاصـدِ الشـريـعةِ الإسـلامـيةِ الـتي قـامَ نـظامُـه عـليها، فـي( الـقولِ والأسـلوبِ 
والــتنفيذِ، والــشكلِ، والمــضمونِ) ؛ فــينبغي عــليه الالــتزامُ فــي (تــكويــنِ رأسِ المــالِ، ونُــظُمِ الــعملِ، ومــعامــلةِ الــعملاءِ 

والعامِلينَ، وطُرقِ تعبئةِ المواردِ، وأساليبِ التوظيفِ) وغيرِ ذلك. 
٤- الوعيُ الإستراتيجيُّ لدى القياداتِ بالدورِ المهمِّ للمصارفِ الإسلاميةِ في تحقيقِ التنميةِ في المجتمع. 

-  Robert Schweitzer, Samuel H.Szewizyk And Raj Varma, The Effect of Debt 1

Downgrades on Stock Prices of Other Bank, Financial Review V36, No.4, Nov, 2001, 
p.p139-150.
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٥- الـوضـوحُ الـفكريُّ لمَِـهمَّةِ ووظـيفةِ وآفـاقِ المـصرفِ الإسـلامـيِّ لـدى الـعامـلينَ فـي المـصرفِ، مـِن الإدارة الـعُليا إلـى أقـلِّ 
مستوىً تنفيذيٍّ. 

٦- الـتقييمُ المسـتمِرُّ لـلأداءِ والـنتائـجِ، والمـراجـعةُ المسـتمِرَّةُ للخـططِ الـتي جـرى تـنفيذُهـا؛ بمـا يـكفلَ تـصويـبَ نـقاطِ الخـللِ 
وتصحيحَها. 

۷- انتشارُ فروعِ المصارفِ الإسلاميةِ على أوسعِ نطاقٍ جغرافيٍ ممكنٍ في منطقةِ عملِ المصرفِ؛ حتى تُتاحَ 
فُـرصـةُ تـقديمِ الخـدمـةِ المـصرفـيةِ لـكلِّ أفـرادِ المجـتمعِ، وتـعبئةُ طـاقـاتِـهم؛ حـيث أنّ الانـتشارَ الـواسـعَ يـُتيحُ لـلمصارفِ أن 

تدخلَ في النسيجِ الشاملِ للمجتمعِ؛ ممّا يُهيئ المناخَ المناسبَ لتحقيقِ التنميةِ. 
۸- تــوســيعُ نــطاقِ مــشاركــةِ الأفــرادِ فــي (رســمِ ســياســةِ المــصرفِ، واتــخاذِ الــقراراتِ) مــن دونِ أن يــرتــبطَ ذلــك بــعددِ 

الأسهُمِ التي يمتلِكُها الفردُ (الزّبونُ). بمعنى إعطاءِ المودعِينَ نوعاً من الرقابةِ على أعمالِ المصرفِ الإسلاميِّ. 
 : 1المُعوِّقاتُ والمُشكلاتُ التي تُواجِهُ المَصارِفَ الإسلاميَّةَ

تُواجِهُ المصارفُ الإسلاميةُ العديدَ من المشكلاتِ، ويرجعُ ذلكَ إلى (قلَّةِ تجرِبَتِها وضراوةِ الحربِ- التي شُنَّتْ ولا تَزالُ 
تُشَنُّ ضِدَّها، وعدمِ ملائمةِ البيئةِ التي تعملُ فيها؛ فضلاً عن قلَّةِ الباحِثينَ والدارسينَ المهتمِّينَ بأمرِها. ويمُكِنُ عَرْضُ 

المشكلاتِ التي تُواجِهُ المصارفَ الإسلاميةَ بالآتي 
المشكلاتُ الإداريةُ: 

- نقصُ كفاءةِ أعضاءِ مجلسِ الإدارة، وضعفُ كفاءةِ القادةِ الإداريينَ التنفيذيِّينَ. 
- المـركـزيـةُ فـي اتـخاذِ الـقراراتِ الـتنفيذيـةِ، وعـدمُ وضـوحِ خـطوطِ السـلطةِ والمـسؤولـية؛ِ فـضلاً عـن المجـامـلاتِ والـضغوطِ 

الخارجيةِ. 
- تــطبيقُ بــعضِ الأُسـُـسِ والــقواعــدِ والــنُّظمُِ المــطبَّقةِ فــي المــصارفِ الــتقليديــةِ؛ والــتي لا تــتناســبُ مــع ذاتــيَّةِ المــصارفِ 

الإسلاميةِ. 
- ضـعفُ الاهـتمامِ بـانـتقاءِ الـعامِـلينَ عـلى أسـاسِ الـكفاءةِ، وانـعدامِ فُـرَصِ الـتدريـبِ لـهم؛ ممّـا يـجعلُهم غـيرَ قـادِريـنَ عـلى 

استخدامِ التِّقنيةِ الحديثةِ في العملِ المصرفيِّ. 
- ضعفُ فعاليةِ نظامِ الحوافزِ (الماديةِ، والمعنويةِ). 

- عـدمُ وجـودِ قـناعـةٍ بـرسـالـةِ المـصارفِ الإسـلامـيةِ لـدى الـقائِـمينَ بـها ؛بسـببِ (حـداثـةِ تجـرِبـتها، وثـقافـتِهم الـلاديـنيةِ-
عَلمانيّة_) إذ إنّ مُعظمَهُم قد تلقّى تعليمَه وأخذَ ثقافتَه من بلادٍ غيرِ إسلاميةٍ. 

-  Ibid, p.p150-156.1
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- إنّ نســبةً كــبيرةً مــن الــعامِــلينَ فــي المــصارفِ الإســلامــيةِ كــانــوا يــعملونَ فــي المــصارفِ الــتقليديــةِ ومــا زالـُـوا مــتأثِّــريــنَ 
بالعملِ المصرفيِّ الرِّبويِّ. 

- عـدمُ اسـتقلالـيَّتهِا فـي بـعضِ الـبلدانِ، وتـدخُّـلُ السـلطاتِ الحـكومـيةِ فـي الـشؤونِ الإداريـةِ لـلمصرفِ الإسـلامـيِ؛ كـأن 
تفرضَ بعضَ الأشخاصِ للعملِ فيها، أو أن تفرضَ هيكلاً تنظيميّاً قد لا يتناسبُ مع طبيعةِ المصرفِ الإسلاميِّ. 

المشكلاتُ الاقتصاديةُ: 
- عدمُ قدرةِ المصارفِ الإسلاميةِ في ظلِّ الإطارِ العامِّ الذي تعملُ فيه على التوسُّعِ في استخدامِ مواردِها في 

القنواتِ الاستثماريةِ ذاتِ الأساليبِ الشرعيةِ المتَّفَقِ عليها. 
- ارتــفاعُ نســبةِ المــواردِ الــنقديــةِ قــصيرةِ الأجــلِ لــدى المــصارفِ الإســلامــيةِ؛ الأمــرُ الــذي يــفرضُ عــليها تــوظــيفَها فــي 

استخداماتٍ قصيرةِ الأجلِ. 
- ضـَعفُ نـشاطِ المـصارفِ الإسـلامـيةِ؛ حـيث يُـلاحـَظُ أنّ المـعامـلاتِ بـين المـصارفِ الـتقليديـةِ (الـرِّبـويّـةِ) تـأخـذُ طـريـقَها 
بــبساطــةٍ تــبعاً لــنظامِ الــفائــدةِ، أمّــا بــين المــصارفِ الإســلامــيةِ فــإنّ الــنظامَ يــختلفُ تمــامــاً فــي ظــلِّ المــشاركــةِ فــي (الــربــحِ، 

والخسارةِ). 
- عـندمـا يـتعرض المـصرف الـتقليدي إلـى نـقص فـي السـيولـة فـأنـه يـلجأ إلـى طـلب قـرض مـن أحـد المـصارف الـتقليديـة، 

وأن تعذر عليه الحصول على القرض، فأنه يلجأ إلى البنك المركزي بصفته الملجأ الأخير للإقراض. 
فـعندمـا يـوافـق الـبنك المـركـزي عـلى مـنحه الـفرض فـأن مـوافـقته تـكون مـقرونـة بـسعر فـائـدة جـزائـي. فـالمـصارف الإسـلامـية 
لا تسـتطيع الاسـتفادة مـن هـذه المـهمة الـتي يـقوم بـها الـبنك المـركـزي. بسـبب تحـريم الشـريـعة الإسـلامـية لـلفائـدة أخـذاً 
وعـطاءً. هـذا يـجعل المـصارف الإسـلامـية تحـتفظ بسـيولـة نـقديـة عـالـية لمـواجـهة حـالات زيـادة الـطلب عـلى الأمـوال، 

والذي بدوره يؤثر سلباً في قدرتها الاستثمارية. 
 المشكلاتُ المحاسبيةُ: 

- تـطبيقُ الأسـسِ والـنُّظُمِ الـوضـعيةِ المحـاسـبيةِ فـي المـصارفِ الإسـلامـيةِ، والـتي تـتعارضُ مـع قـواعـدِ وأحـكامِ الشـريـعةِ 
الإسلاميةِ. 

- بـروزُ بـعضِ المـشكلاتِ المـتعلِّقةِ بـ(تحـديـدِ، وقـياسِ) نـصيبِ المسـتثمِر مـن عـائـدِ الاسـتثماراتِ بـ(طـريـقةٍ أمـينةٍ وعـادلـةٍ) 
قـد أجـبرَ بـعضَ المـصارفِ الإسـلامـيةِ إلـى الـلجوءِ لـلتقديـرِ والـتقريـبِ؛ فـضلاً عـن المـشكلاتِ المـتعلِّقةِ بـقياسِ تـوزيـعِ الأربـاحِ 

والخسائرِ في المصارفِ الإسلاميةِ ومنها: 
* مشكلةُ قياسِ النفقاتِ والإيراداتِ. 

* مشكلةُ تقييمِ الموجوداتِ والمطلوباتِ. 
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* مــشكلةُ تحــديــدِ تــكلفةِ الخــدمــةِ( المــصرفــيةِ، أو الاجــتماعــيةِ، أو المشــروعِ الاســتثماريِّ) عــلى أســاسِ الــتقديــرِ 
الشخصيِّ. 

- مشكلاتٌ محاسبيةٌ تتعلَّقُ بأُسسِ احتسابِ زكاةِ المالِ وتوزيعِها. 
- مشكلاتٌ محاسبيةٌ تتعلَّقُ بأُسسِ نُظمِ الرقابةِ( الداخليةِ والخارجيةِ) وفقَ المنهجِ الإسلاميِّ. 

ثالثاً: المصارفُ الإسلاميةُ أداةٌ للبحثِ عن فُرَصِ التنميةِ الشاملةِ: 
تعريفُ التنميةِ الاقتصاديةِ في الفكرِ الإسلاميِّ: 

إنّ كــلمةَ "الــتنميةِ الاقــتصاديــةِ" بــالمــعنى الــذي ســبقَ بــيانُــه فــي الــفِكرِ الــوضــعيِّ يــنضوي تحــتَ مــا يُــعرَفُ فــي الــفِكْرِ 
الاقـتصاديِّ الإسـلامـيِّ بمـصطلحِ (الـعمارةِ) الـذي اسـتُمِدَّ مِـن قـولـِه تـعالـى: « هُـوَ أنـْشَأكُـمْ مـِنَ الأرضِْ واسْـتَعْمَركُـمْ 
فِـيها»[هـود: ٦۱]، ومـضمونُ كـلمةِ "الـعمارةِ" يمـكن أن يَسـتوعـِبَ مـفهومَ الـتنميةِ الاقـتصاديـةِ بـالمـعنى الـوضـعيِّ ويـزيـدُ 
عـليه؛ لأنّ "الـعمارةَ" فـي الـفكرِ الاقـتصاديِّ الإسـلامـيِّ تـعني: تحـقيقَ الـنهوضِ فـي جـوانـبِ الحـياةِ كـافـّةً؛ بمـا فـيها الجـوانـبُ 

 . 1الاقتصاديّةُ والمادِّيّةُ

ولـقد قـالَ بـعضُ أهـلِ التفسـيرِ فـي مـعنى هـذه الآيـةِ الـكريمـةِ: إنّ اللهَ سـبحانـه وتـعالـى يـأمـرُ عِـبادَه بـالـقيامِ بـ(عـمارةِ الأرضِ، 
واسـتغلالـها) بمـختلفِ الـنشاطـاتِ كـ(الـزراعـةِ، والـبناءِ، وحـفرِ الأنـهارِ) وبـأن يُـقيمُوا فـيها المـساكِـنَ وكـلَّ مـا يـلزمُ مـن 
مَـرافـقَ لـشؤونِ حـياتـهم. وتـقعُ مـسؤولـيةُ عـمارةِ الـبلادِ (الـتنميةِ الاقـتصاديـةِ) عـلى عـاتـقِ كـلٍّ مـن (الأفـرادِ، والـدولـةِ) 
الإسـلامـيةِ الـذيـن يـجبُ عـليهم أن يـلتزِمُـوا بـأحـكامِ الشـريـعةِ الإسـلامـيةِ أثـناءَ سـعيهِم لـتحقيقِ هـذه الـعمارةِ فـي المجـالاتِ 

كافّةً. 
ويمُـكِنُ أن نـختارَ الـتعريـفَ الـتالـي لـلتنميةِ الاقـتصاديـةِ فـي الـفكرِ الإسـلامـيِّ بـأنّـها هـي: عـبارةٌ عـن نـشاطٍ مُـوجَّـهٍ إلـى تحـقيقِ 
الحـدِّ الأقـصى مِـن الـرَّفـاهِ الإنـسانـيِّ فـي مـظاهـرهِ المـباحـةِ كـافّـةً، وإلـى بـناءِ قـوَّةِ الأمَّـةِ فـي المجـالاتِ المـطلوبـةِ شـرعـاً؛ لـتقومَ 

بدَورِها الأمثلِ في العالَم. 
وانــطلاقــاً مــن خــصائــصِ الاقــتصادِ الإســلامــيِّ فــإنّ هــناك (نــظرةً، أو مــفهومــاً) لــلتنميةِ يمــكنُ تــلخيصُها فــي الــنقاطِ 

 : 2التالية

1 - أ- د. محمد عبد العزیز عجمیة، د. إیمان عطیة ناصف، د. علي عبد الوھاب نجا " التنمیة الاقتصادیة - دراسات نظریة تطبیقیة "، الدار 
الجامعیة الإبراھیمیة الإسكندریة، مصر، 2006، ص 82-77.

2 - د.ولید خالد الشایجي «المدخل إلى المالیة العامة الإسلامیة»، دار النفائس للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة الأولى، 1425ھـ-2005م، 
ص410
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يـجبُ الـوعـي الـصحيحُ أنّ الـقرآنَ الـكريمَ كـتابُ (عـقيدةٍ وشـريـعةٍ)، وهـو يـحتوي عـلى بـعضِ الأفـكارِ الاقـتصاديـةِ، ❖
ومـِن ثَـمّ فـإنَّ صـياغـةَ نـظريـةٍ لـلإنـتاجِ والـتنميةِ الاقـتصاديـةِ والاجـتماعـيةِ إنمـّا يـكونُ مـن صُـنْعِ الإنـسانِ عـلى ضـوءِ هـذه 

الأفكارِ. 
إنّ الـتنميةَ الاقـتصاديـةَ فـي الإسـلامِ تـضمُّ فـي مُـحتواهـا الـتنميةَ الاجـتماعـيةَ فـي الـوقـتِ نـفسِه، وهـي فَـرْضٌ عـلى ❖

(الـفردِ والمجـتمعِ، والـدولـةِ) مـعاً، وفـي ذلـك يـقولُ اللهُ تـعالـى: « هـُوَ الّـذي جـَعَلَ لـَكُمُ الأرْضَ ذَلُـولاً فَـامْـشُوا فِـي 
مَنَاكِبِها وكُلُوا مِنْ رِزقِهِ وإلِيهِ النُّشُورُ» [المُلك: ۱٥]. 

يسـتمد مـضمون الـتنمية الاقـتصاديـة والاجـتماعـية فـي الإسـلام مـن لـفظ الـعمارة أو الـتعمير، وبـالـتالـي فـإن الإسـلام ❖
لا يسـلك فـي سـبيل تـعمير الأرض إلا الـطرق المشـروعـة الـتي هـي مـن مـبادئ الاسـتخلاف بـخلاف الـنظم الـوضـعية 
الـتي تسـلك كـل وسـيلة تـبررهـا الـغايـة عـندهـم مـهما كـان فـيها مـن اسـتغلال وربـا واحـتكار وأكـل أمـوال الـناس 

بالباطل. 
تـأمـرُ الشـريـعةُ الإسـلامـيةُ بمـمارسـةِ الـنشاطـاتِ الـنافـعةِ، وتـصفُها بـأنّـها (حـَلالٌ)، وتنهـى عـن ممـارسـةِ الـنشاطـاتِ ❖

الـضارَّةِ تـلك الـتي تـوصـفُ بـأنّـها (حَـرامٌ)، ومِـن هـنا نجـدُ أنّ الإسـلامَ الـعظيمَ يـضعُ الـقواعـدَ الأسـاسـيةَ فـي مـجالاتِ 
التنميةِ والتوزيعِ مُسترشِداً بقاعدةِ الحلالِ والحرامِ. 

ة لإشـباعِ الحـاجـاتِ المخـتلفةِ؛ وإنمـا ❖ إنّ الهـدفَ مـن عـمليةِ الـتنميةِ فـي الإسـلامِ لـيسَ مجـرَّدَ زيـادةِ كـميةِ السـلعَِ المـادِّيَـّ
تُعتبَرُ هذه الغايةُ في حدِّ ذاتِها وسيلةً لِهدفٍ آخَر ألا وهوَ (تحقيقُ العبوديةِ للهِ عزَّ وجلَّ، وإعمارُ الأرضِ). 

: تـنميتهَا عـلى هـذا الأسـاسِ لا تـكونُ إلاّ مـن مـنظورٍ شـامـلٍ ومـُتكامـلٍ؛ سـواءٌ عـلى المسـتوى ❖ إنّ عـمارةَ الأرضِ؛ أيّ
(الســياســيِّ، أو الاقــتصاديِّ، أو الاجــتماعــيِّ) وهــو مــا يُشــيرُ إلــى شــمولــيةِ عــمليةِ الــتنميةِ فــي الإطــارِ الإســلامــيِّ 

العالمَيِّ. 
إنّ مـفهومَ الـتنميةِ الـشامـلةِ فـي الإسـلامِ يـنصرفُ إلـى الـتوزيـعِ الـعادلِ لِـثمارِ هـذه الـتنميةِ، وحِـرصـاً عـلى الـتكافُـلِ ❖

الاجـتماعـيِّ فـقَد أخـذَ الإسـلامُ بـوسـائـلَ أُخـرى لـتحقيقِ الـعدالـةِ فـي تـوزيـعِ (الـدَّخْـلِ والـثروةِ) ومـنها (الـزكـاةُ، ونـظامُ 
الميراثِ، والإنفاقُ بأنواعِه). 

أثرُ المصارفِ الإسلاميةِ على تحفيزِ الادِّخارِ والاستثمارِ والحدِّ من كارثةِ التضخُّمِ: 
مـازال كـثيرٌ مـن المسـلمينَ يـبتعِدُونَ عـن الـتعامـُلِ مـع الـبنوكِ الـربـويـةِ خشـيةَ الـتلوُّثِ بـآفـاتِ الـرِّبـا ومـضارِّهِ؛ بـل ومُشـبهاتـِه؛ 
لـذلـك تـبقى أمـوالُـهم مـحجوبـةً عـن الاسـتثمارِ، فـكانـتِ المـصارفُ الإسـلامـيةُ (نـافـذةً مـضيئةً) لـترغـيبِ الـناسِ فـي أمـريـنِ 
مُـهمَّينِ وهـُما: (الادِّخـارُ الـرشـيدُ، والاسـتثمارُ المشـروعُ)؛ أمـّا الادِّخـارُ الـرشـيدُ فـيُفيدُ الـفردَ والمجـتمعَ؛ إذ يُـحقِّقُ لِـصاحِـبهِ 
(أمـانـاً مـن الـفقرِ وتـقلُّباتِ الـزمـانِ وتجـدُّدِ الحـاجـاتِ)، ويـكونُ تـشغيلُ الادِّخـارِ فـي الـنشاطـاتِ الاقـتصاديـةِ سـبباً لـتحقيقِ 
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نمـوِّ المجـتمعِ وتـطوُّرهِ، بـدلاً مـن (تـخبئةِ الأمـوالِ) بـوسـائـلَ خـاصَّـةٍ ومـختلفةٍ، ومِـن أسـوئِـها ادِّخـارُ الأمـوالِ الإسـلامـيةِ فـي 
المـصارفِ الأجـنبيةِ الـغربـيةِ لـ(تـشغيلِ آلاتِ المـصانـعِ، وتـنميةِ الاقـتصادِ الـغربـيِّ وتـطوُّرِه)، وهـناك أمـرٌ أشـدُّ خـطراً مـن 
ذلـك؛ وهـو أن تُسـتثمَرَ أمـوالُ المسـلمينَ المـودعـَةُ فـي هـذه الـبنوكِ فـي أمـورٍ أُخـرى تُـنافـي الشـريـعةِ الإسـلامـيةِ، وسـعياً مـنها 
لاسـتقطابِ المـدَّخـَراتِ تـعتمدُ المـصارفُ الإسـلامـيةُ عـلى الحـوافـزِ غـيرِ سـعرِ الـفائـدةِ، وهـذه الحـوافـزُ هـي حـوافـزُ (عـَقَديّـةٌ، 

وروحيةٌ، واجتماعيةٌ).  
الحـدُّ مـن ظـاهـرةِ التضخُّـمِ: تُـعانـي أغـلبُ الـبلدانِ الـعربـيةِ والإسـلامـيةِ مـن ظـاهـرةِ التضخُّـمِ لِـضَعفِ مـواردِ الـتنميةِ ✓

الاقـتصاديـةِ. ومِـن أجـلِ الحـدِّ مِـن هـذه الـظاهـرةِ كـانـت المـصارفُ الإسـلامـيةُ ضـرورةً اقـتصاديـةً حـتميَّةً؛ لـتصحيحِ مـسارِ 
المـعامـلاتِ فـي أسـواقِ المـالِ والـنقدِ، وتجـنُّبِ وجـودِ ثـراءٍ غـيرِ مشـروع؛ٍ بسـببِ انـخفاضِ الـقوَّةِ الشـرائـيةِ لـلنقودِ مـن 

طريقتَينِ: 
* ربطِ عائدِ الودائعِ بنسبةٍ من الربحِ الفعليِّ في المشاريعِ الاستثماريةِ، 

* الحــيلولــةِ دونَ أيِّ إثــراءٍ غــيرِ مشــروعٍ بســببِ التضخُّــمِ الــذي يُــحقِّقهُ رجــالُ الأعــمالِ المــقترِضــونَ مــن الــبنوكِ الــرِّبــويــةِ 
قُروضاً ذات آجالٍ طويلةٍ. 

دورُ ضوابطِ المصارفِ الإسلاميةِ في إحداثِ المُوازنةِ بين التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ: 
 إنّ المـصارفَ الإسـلامـيةَ تَـرى فـي الـتنميةِ الاقـتصاديـةِ والاجـتماعـيةِ الخـلاصَ لـلإنـسانِ مـن حـالاتِ الـضِّيقِ والـعوزِ والـفاقـةِ 
والجهـلِ؛ لـذا فـإنّ الـتنميةَ مـِن وجـهةِ نـظرِ المـصارفِ الإسـلامـيةِ ليسـت مـادِّيَـّةً فحسـب؛ وإنمـا (روحـيةٌ، وأخـلاقـيةٌ)، وأنّـها 
). والمـصارفُ الإسـلامـيةُ هـي فـي الأصـلِ (مـصارفُ اسـتثمارٍ، أو مـصارفُ تمـويـلٍ بـالمـشاركـةِ)؛ حـيث يـُعَدُّ  (تـنميةٌ شـامـلةٌ
الاسـتثمارُ الشِّـريـانَ الحـيويَّ لـديـها، ونجـاحـُها يـتوقَّـفُ عـلى كـفاءتِـها الاسـتثماريـةِ، ومـن خـلالِ ذلـك نـرى أنّ المـصارفَ 
الإسـلامـيةَ تـعتمدُ بـالـدرجـةِ الأولـى عـلى الـبحثِ عـن فـُرَصِ الـتنميةِ، وهـي الحـالـةُ الـتي تـتفاعـلُ إيـجابـياً مـع المجـتمعِ، وتـدعُـو 
لـلمشاركـةِ فـي نـشاطِـها الإنـسانـيِّ الـتنمويِّ لـلصالـِح الـعامِّ، وإنّ المـصارفَ الإسـلامـيةَ تـرى أنّ (الـضروراتِ الإنـسانـيةَ) 
تمُـلي عـليها أن تـُركِّـزَ نـشاطَـها عـلى الـتناسـقِ بـين الـتنميةِ (الاقـتصاديـةِ والاجـتماعـيةِ)، وبـالـتالـي فـإنَّ عـمليةَ اسـتثمارِ 
الأمـوالِ فـي مـؤسـساتِ الأعـمالِ؛ إنمّـا تهـدفُ -إلـى جـانـبِ تحـقيقِ الأربـاحِ-، بـلوغَ المـقاصـدِ الاجـتماعـيةِ مـن هـذه الـعمليةِ. 
وبِـحُكْمِ تمـَسُّكِها بـالشـريـعةِ الإسـلامـيةِ وقـواعـدِ الإسـلامِ الحـنيفِ هـي مـصارفُ (اجـتماعـية- إنـسانـيةٌ)، تحُـقِّقُ أعـلى 
، وفــي نــطاقِ زيــادةِ الأصــولِ  1درجــاتِ الــتكافــلِ الاجــتماعــيِّ مــن خــلالِ مــبدأِ الــعدالــةِ والمــساواةِ فــي تــوزيــعِ الــثرواتِ

الإنـتاجـيةِ لـلفقراءِ، يـُلاحَـظُ أنّ حـرصَ الإسـلامِ عـلى تـوفـيرِ حـدِّ الـكفايـةِ، ومِـن ثـَم الإفـلاتِ مـن الـفقرِ مـن خـلالِ زيـادةِ 
، فـزيـادةُ نـصيبِ الـفقراءِ مـن الأصـولِ  2الأصـولِ الإنـتاجـيةِ لـلفقراءِ يـتضمَّنُ المـزجَ بـين (الـتنميةِ، وعـدالـةِ تـوزيـعِ الـدُّخـُولِ)

1 - رشید حیمران «مبادئ الاقتصاد وعوامل التنمیة في الإسلام"، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر،2003 م، ص76.
2 - د. رضا صاحب أبو حمد، "الخطوط الكبرى في الاقتصاد الإسلامي"، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان الأردن، 2006، ص 286.
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الإنـتاجـيةِ يـزيـدُ مـن قُـدرَتـهمِ عـلى الـعملِ والإنـتاجِ، الأمـرُ الـذي يُـساهـِمُ فـي تـوفـيرِ الـكفايـةِ لـلفقيرِ، ويُـحافـِظُ عـلى كـرامـةِ 
الـعنصرِ البشـريِّ، ويـتضمَّنُ فـي الـوقـتِ نـفسِه تـوفـيرَ أسـبابِ زيـادةِ الـناتجِ الـقومـيِّ، ومِـن ثَـمَّ زيـادة مـعدَّلاتِ الـتنميةِ، كـما 
أنـّه أقـلُّ ضـغطاُ عـلى "خـزيـنةِ الـدولـةِ"؛ بـاعـتبارِ أنـّه يـتضمَّنُ تمـكينَ الـفقراءِ مـن غـَناءِ أنـفسِهم، ومِـن ثَـمّ عـدمَ اسـتمرارِ 

استنزافِ مواردِ الدولةِ.  
خاتمةٌ: 

يمُـثِّلُ الأسـاسُ الـذي تـرتـكزُ عـليه الـبنوكُ الإسـلامـيةُ نـقطةَ الـقوَّةِ؛ فهـي تـتلَّقى الـدعـمَ مـن طـبقاتِ الـشعبِ كـافّـةً، ولـقد 
أكَّدتْ تجارِبُ البنوكِ الإسلاميةِ هذه الحقيقةَ الساطعةَ؛ بسببِ تجاوُبِ هذه المؤسساتِ مع مُعتقَداتِ الشعبِ المسلمِ. 
 وخـتامـاً: فـإنّ الـبنوكَ الإسـلامـيةَ الـتي قـامـتْ لِـتُزيـلَ الآثـارَ المـدمِـّرَة لـلرِّبـا قـد لـقيتْ نجـاحـاً لـم يـكنُْ مـتوقَّـعاً عـندَ الـكثيرِ مـن 
الاقـتصاديـينَ الـغربـيينَ والمـغتَربـينَ. ولـقد أكّـد صـندوقُ الـنقدِ الـدولـيِّ فـي تـقريـرِه لـسَنة ۱۹۸۷م أنّ الـبنوكَ الإسـلامـيةَ أكـثرُ 
اسـتقراراً مـن الـبنوكِ الـرأسـمالـيةِ، وأنّ مِـن بـينِ أكـثرَ مـن خـمسينَ بـنكاً لـم يـَغلقْ واحـدُ أبـوابـَه. وآنَ الأوانُ لـِيُدرِكَ المسـلمونَ 
هـذه الحـقيقةَ الـواضـحةَ فـيعمَلُوا عـلى تـشجيعِ ونشَـرِ هـذه الـبنوكِ الـتي تـتوافـقُ مـع مـعتقداتـهِم وسـلوكِـهم الإسـلامـيِّ؛ 
وخـاصَّـةً فـي مـسألـةِ الـتعويـلِ عـلى تحـقيقِ (الانـسجامِ، والـتوافـقِ) بـين أبـعادِ (الـتنميةِ الاقـتصاديـةِ، والـتنميةِ الاجـتماعـيةِ) 
كــطرفــينِ أســاســينِ فــي مــعادلــةِ الــعملِ المــصرفــيِّ الإســلامــيِّ. قــال تــعالــى: (وقُــلِ اعْــمَلُوا فَسـَـيرَى اللهُ عَــمَلَكُمْ ورَسُــولُــهُ 

والمؤمِنُونَ).  
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